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تب لها منزلا عوضا عن المتعة وعن الأذى النفسأن ي الطلاق عل 357790 ‐ اتفق مع زوجته عل

الذي لحقها مدة طويلة بسببه

السؤال

زوجة تشت من زوجها، واتفقا عل الطلاق، وأن يتب لها المنزل أو البيت باسمها ه وبناتها عوضا عن نفقة المتعة،

وعوضا عن الضرر النفس وقت معاشرتها له 24 سنة وما تعرضت له من معاملة سيئة، كما تم تحديد النفقة بينهما، وبحم

أن الزوج له بيتان أو منزلان ، فما حم هذا الاتفاق، وفقا للمذاهب الأربعة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا كان الطلاق بعد الدخول، لم تجب المتعة عند جمهور الفقهاء، بل تستحب.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله إل وجوبها لل مطلقة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: تجب المتعة لل مطلقة، حت بعد الدخول،

واستدل بقوله تعال: (وللْمطَلَّقَاتِ متَاعٌ بِالْمعروفِ حقّاً علَ الْمتَّقين) [البقرة/241] و"المطلقات" عام، وأكد الاستحقاق بقوله:

(حقّاً) أي: أحقه حقاً، وأكدَّه بمؤكد ثانٍ وهو قوله: (علَ الْمتَّقين)، فدل هذا عل أن القيام به من تقوى اله، وتقوى اله واجبة،

وما قاله الشيخ رحمه اله قوي جداً فيما إذا طالت المدة، أما إذا طلقها ف الحال فهنا نقول:

أولا: إنّ تعلق المرأة بالرجل ف المدة اليسيرة قليل جداً.

ثانياً: إنّ المهر حت الآن لم يفارق يدها، فقد اعطيته قريباً.

أما إذا طالت المدة سنة، أو سنتين، أو أشهراً، فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام رحمه اله، فيون هذا القول وسطاً بين قولين،

الاستحباب مطلقاً، والوجوب مطلقاً، وهذا هو الراجح " انته من "الشرح الممتع" (12/308).

والمتعة تون بحسب حال الزوج ، الموسع الغن، والمقتر الفقير المعسر. قال تعال: ومتّعوهن علَ الْموسع قَدَره وعلَ الْمقْترِ

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/357790/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87
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قَدَره البقرة/236، فليس فيها شء محدد .

وأعلاها خادم.

قال ف "كشاف القناع" (5/ 158): " (وه) أي المتعة (معتبرة بحال الزوج ف يساره وإعساره: عل الموسع قدره وعل المقتر

قدره)، للآية السابقة؛ (فأعلاها)، أي المتعة: (خادم، إذا كان موسرا، وأدناها إذا كان فقيرا: كسوة تجزئها ف صلاتها)، وه درع

سوة " ، وقيدت بما يجزيها فالمتعة خادم. ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك ال وخمار، أو نحو ذلك، لقول ابن عباس: "أعل

.سوة" انتهصلاتها، لأن ذلك أقل ال

وإذا كان الزوج سيتب البيت أو جزءا منه لمطلقته، معتبرا أنه متعة فلا حرج ف ذلك.

لن إن كان له أولاد من غيرها، وجب عليه العدل بين أولاده عل الراجح.

والمذهب المال كالجمهور ف أن هذه المتعة مستحبة لا واجبة، وأنها بحسب حال الزوج.

غنْبا؛ ( فَيدَّتُهع تانْقَضا، ويعجر ونًا اائقًا بََط ،دَ الْبِنَاءعب ( تَهجزَو طَلَّق نمو ) " :(2/ 36) "الفواكه الدوان" قال النفراوي ف

لك ،ةيعجللر ،دَّةدَ الْععب ،هالقَدْرِ ح َلةُ عتْعالْمو : يلخَل ةً. قَالما وةً اتَابِيك لَوو ،طَلَّقَتَهم ( عّتمنْ يا ) :ِالنَّدْب ةجِه َلع ( لَه

.زِم احن ف ،طَلَّقَةم

وه ف اللُّغَة: كل ما ينْتَفَع بِه . وشَرعا: ما يعطيه الزوج لزوجته عنْدَ الْفراقِ، تَسليةً لَها، لما يحصل لَها من الَم الْفراقِ .

وتَونُ علَ قَدْرِ حالِ الزوج فَقَطْ، ولَو كانَ عبدًا ...

نم فَةطَائو عالشَّافيفَةَ ونح ِب فًاَ؛ خةتْعالْم َلع قّطَلالْم ( ربجي و ) : قَال وبالْۇج بِه ادرقَدْ ي (غنْبي) ُانَ لَفْظا كلَمو

يننسحالْم َلا عقوفِ حرعا بِالْمتَاعم هرِ قَدَرقْتالْم َلعو هقَدَر عوسالْم َلع نوهعّتمو : ا قوله تعالنَدْبِه َلع يلالدَّلو . ةيالالْم

.ينتَّقبِالْم و يننسحدُ بِالْمتَقَيي  وبنَّ الْۇج ،ِوبالْۇج نع قالْح فرانِ صسحبِا بِيرالتَّعو ينتَّقالْم َلا عقح :َالتَع قَالو ،

.ل" انتهاطلْبل قَابِلالْم الثَّابِت بِه ادرقَدْ ي قا الْحضياو

وقال الخرش ف "شرحه عل خليل" (4/ 87): " (ص) والمتعة عل قدر حاله.

(ش) المشهور من المذهب أن المتعة، وه ما يعطيه الزوج لمطلقته، ليجبر بذلك الألم الذي حصل لها بسبب الفراق: مستحبة،

.المقتر قدره [البقرة: 236] " انته الموسع قدره وعل عل : قدر حال الزوج فقط ، لقوله تعال ون علوت

ثانيا:
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الضرر المعنوي ليس له "عوض"، كما يفهم من مصطلح "العوض" ف الفقه الإسلام، غير أن الزوج يجبر مطلقته بالمتعة،

عل ما سبق بيانه، وللزوج أيضا: أن يهب لزوجته ولمطلقته ما يطيب خاطرها، مراعاة للمعروف والفضل الذي بينهما، كما

يجوز لها أن تفعل ذلك.

فيقال حينئذ: هذه هبة ولا يقال إنها تعويض.

جاء ف قرار " مجمع الفقه الإسلام " رقم 109 (3/ 12) بشأن موضوع " الشرط الجزائ " ما نصه:"الضرر الذي يجوز

.أو المعنوي" انته ولا يشمل الضرر الأدب ... الفعل التعويض عنه يشمل الضرر المال

وقد جاء ف" الموسوعة الفقهية "(13/ 40) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية":"لم نجد أحداً من الفقهاء عبر بهذا،

وإنما هو تعبير حادث، ولم نجد ف التب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تلم عن التعويض المال ف شء من الأضرار

.المعنوية" انته

والحاصل:

أن للزوج إذا طلق زوجته أن يتب المنزل أو بعضه باسم زوجته، متعة لها، أو هبة وإحسانا، وأنه إن كان له أولاد من غيرها،

فلا بد أن يعدل بينهم.

لن مسألة العدل فيها خلاف، فهو مستحب عند الحنفية والمالية والشافعية، واجب عند الحنابلة والظاهرية. وينظر:

"الموسوعة الفقهية" (11/ 359).

وننبه إل أن الزوجة إن كان لها مهر مؤخر، وجب أن يعطَ لها، ما لم تتنازل عنه، أو يتم تعويضها عنه بمنزل أو غيره.

واله أعلم.


